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	شرح " نظم الورقات " في أصول الفقه                                                                                مذكّرة لروّاد الغرفة الصّوتية 



الدّرس الثّاني والأربعون وهو الأخير من شرح " نَظْم الوَرَقَات "

تابع:  باب الاجتهاد والتّقليد  ( المفتي والمستفتي )
* المبحث الخامس: حكم الاجتهاد:
- الاجتهاد فرض كفاية على من توفّرت لديه شروطه، وقد يتعيّن حين ترد الحادثة ولم يكن هناك من يفتي فيها.

- وقد يكون مندوبا، وذلك حين يبحث المجتهد عن حكم مسألة لم تحدث بعد، ويمكن أن تحدث.

[انظر " أصول الفقه " للخضري رحمه الله].

- فإذا اجتهد العالم كان اجتهاده عبادةً من أفضل العبادات، فيؤجَر على اجتهاده أجرا واحدا إن أخطأ، وأجرين إن أصاب للحديث المتفق عليه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنّه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: (( إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ )).

- أماّ لو اجتهد، وهو ليس من أهل الاجتهاد، فهو آثم سواء أصاب أم أخطأ، قال شيخ الإسلام رحمه الله:

" كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد، فإنّه آثم وإن كان قد صادف الحقّ ".[" القواعد النّورانيّة " (ص 206)].

ودليل ما ذكره رحمه الله ما رواه أبو داود وغيره عنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ:

فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ: فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ.

وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ )). 

* المبحث السّادس: هل كلّ مجتهد مصيب ؟

شاعت وذاعت مقولة: ( كلّ مجتهد مصيب ).

· فلا بدّ أن نعلم أنّه إن كان المراد بالتّصويب هنا إصابة الأجر، فهو صحيح إن كان من أهل الاجتهاد كما سبق بيانه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وحكَوْا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنّه قال: كلّ مجتهد مصيب، ومراده أنّه لا يأثم، وهذا قول عامّة الأئمّة كأبي حنيفة، والشّافعي، وغيرهما " [" مجموع الفتاوى " (13/125)].
· أمّا إن كان المراد إصابةَ الحقّ في نفس الأمر فهو مردود؛ ذلك لأنّ الحقّ واحد لا يتعدّد، قال الله عزّ وجلّ:{فَماَذاَ بَعْدَ الحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ}.

وقد حكى كثير من المصنّفين الخلاف في ذلك، وذكروا قولين اثنين:

· الأوّل: أنّ الاجتهاد إمّا خطأ أو صواب، وقد بيّنّا أنّ هذا هو الصّواب.

· والقول الآخر: أنّ الاجتهاد في الفروع – أي: الأحكام - كلّه حقّ، وفي الأصول – أي: العقائد - خطأ وصواب !
قال النّاظم رحمه الله تبعا لصاحب المتن:

	وَلِيَنقَسِم إِلَى صَوَابٍ وَخَطَا
وَفِي أُصُولِ الدِّينِ ذَا الوّجهُ امتَنَع
مِنَ النَّصَارَى حَيثُ كُفراً ثَلَّثُوا
أَو لاَ    يَرَونَ       رَبَّهُم     بِالعَينِ

	
	وَقِيلَ فِي الفُرُوعِ يُمنَعُ الخَطَا
إِذ فِيهِ تَصوِيبٌ لِأربَابِ البِدَع                         وَالزَّاعِـمـِيـنَ أَنَّــهُـــم لَــــــم يُـــــبــعَـــثُــــــوا
كَذَا المَجُوسُ فِي ادِّعَا الأَصلَينِ



وعلّلوا ذلك بأنّ:" ذلك يؤدّي إلى تصويب أهل الضّلالة من النّصارى القائلين بالتّثليث، والثنوية من المجوس في قولهم بالأصلين للعالم: النّور والظلمة، والكفاّر في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، وغير ذلك، وهذا مراد الناظم رحمه الله تعالى بقوله:

( وفي أصول الدّين ذا الوجه امتنع  ... ) [" لطائف الإشارات " (ص60)].

وللعلماء على هذا الرأي ردود منها:

1- لا يلزم ما قالوه، وعلّلوا به ما ذكروه، لأنّ الصّواب أنّه ليس كلّ مجتهد مصيب للحقّ، سواء في الأحكام أو في العقائد.
2- التفريق بين الأحكام العملية والعقائد بتسمية الأولى فروعا، والثّانية أصولا أمرٌ محدث، لا دليل عليه كما في " مجموع الفتاوى " (13/125)، حيث قال شيخ الإسلام رحمه الله:

" ولم يفرّق أحد من السّلف والأئمّة بين أصول وفروع؛ بل جعلُ الدّين قسمين: أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصّحابة والتّابعين، ولم يقل أحدٌ من السّلف والصّحابة والتّابعين إنّ المجتهد الّذي استفرغ وسعه في طلب الحقّ يأثم، لا في الأصول ولا الفروع، ولكنّ هذا التّفريق ظهر من جهة المعتزلة، وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم "اهـ.
وتوضيح كلامه رحمه الله أنّ في كلّ من الأحكام والعقائد أصولا وفروعا.

أمّا الأحكام، فكيف تعتبر الصّلاة والزّكاة والصّيام والحجّ من الفروع وهي من أركان وأصول هذا الدّين !؟

أمّا فروع العقائد، فكالاختلاف الواقع بين أهل السنّة في رؤية النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لربّه في الدّنيا، واختلافهم في إثبات الشّمال لله تبارك وتعالى، واختلافهم في الحدّ، فهذه المسائل ليست من أصول العقائد بالاتّفاق.

ثمّ إنّ منهج السّلف مضى على الاعتذار لمن أخطأ في كثير من مسائل العقيدة، لبذله الوسع في معرفة الحقّ من دلائله، كمجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومقاتل، وغيرهم كثر.

3- إنّ عدّ النصارى والمجوس مجتهدين ! خطأ بيّن؛ لأنّ حدّ الاجتهاد لم ينطلق عليهم أصلا؛ فهم لم ينظروا في دلالات القرآن ولا السنّة.
وقال الناظم في بيان حكم المصيب والمخطئ:

	وَمَن أَصَابَ فِي الفُرُوعِ يُعطَى 
لِمَا رَوَوا عَنِ النَّبيِّ الهَادِي

	
	أَجرَينِ وَاجعَل نِصفَهُ إِن أَخطَا
فِي ذّاكَ مِن تَقسِيمِ الاِجتِهَادِ



** ** **

ثانيا: التّقليد.

لغة: هو مأخوذ من القلادة، وهي ما يوضع على العنق. وبذلك تتّضح العلاقة بين التعريف اللّغوي والاصطلاحي.

اصطلاحا: هو العمل بقول القائل من غير حجّة.

لذلك قال النّاظم رحمه الله في تعريفه:

	تَقلِيدُنَا قَبُولُ قَولِ القَائِلِ 

	
	مِن غَيرِ ذِكرِ حُجَّةٍ لِلسَّائِلِ



قوله:" تقليدنا " أي: التّقليد عند الأصوليّين، كما قال ابن مالك رحمه الله: (كلامنا) أي: عند النحاة.

ثم قال:

	 وَقِيلَ: بَل قَبُولُنَا مَقَالَه 

	
	مَع جَهلِنَا مِن أَينَ ذَاكَ قَالَه



أي منهم من عرّفه بأنّه قبول القول وأنت لا تدري من أين أخذه ؟
وهل ينبني على ذلك شيء ؟ 

قالوا: على التعريف الأوّل يكون الأخذ بقول النّبي تقليدا ! لأنّه لا يذكر حجّة !

وعلى التعريف الثاني لا يسمّى قبول قوله صلّى الله عليه وسلّم تقليدا؛ لأنّنا نعلم من أين أخذه، وهو الوحي.

قال النّاظم:

	فَفِي قَبُولِ قَولِ طَهَ المُصطَفَى 
وَقِيلَ:لَا  يَكُونُ مَا قَد قَالَهُ

	
	بِالحُكمِ تَقلِيدٌ لَهُ بِلاَ خَفَا 
جَمِيعُهُ بِالوَحيِ قَد أَتَى لَهُ



والصّواب: أنّ ما أوردوه على التعريف الأوّل غير وارد، لأنّ قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هو دليل بنفسه.
واعلم أنّ الآخذ بقول المصطفى صلّى الله عليه وسلّم لا يسمّى مقلّدا، وإنّما يسمّى متّبعا:

إثبات مرتبة الاتّباع:

إنّ أغلب كتب الأصول لا يشير إلى هذه المرتبة، وذلك ما أدّى إلى فشوّ التعصّب المذهبي، لأنّ المكلّف لديهم إمّا مجتهد أو مقلّد !
وإليك أقوالَ بعضِ العلماء الّذين أثبتوا درجة الاتّباع.

قال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكيّ رحمه الله:" التقليد معناه في الشّرع: الرّجوع إلى قولٍ لا حجّة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشّريعة، والاتّباع ما ثبت عليه حجّة "
.
وقال الإمام الشّاطبي رحمه الله:" المكلّف بأحكامها – أي: الشريعة – لا يخلو من أحد أمور ثلاثة:

أحدها: أن يكون مجتهدا فيها، فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها.
والثاني: أن يكون مقلّدا صرفاً خليّا من العلم الحاكم جملة، فلا بدّ له من قائد يقوده.

والثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين، لكنّه يفهم الدّليل وموقعه، ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة فيه تحقيق المناط ونحوه "
.

وانظر " إعلام الموقعين " فهو يشير إلى ذلك أيضا.

- ثمّ لا بدّ أن نعلم أنّ الاستعمال العربي يفرّق بين التّقليد والاتّباع:

فكلمة التّقليد لا تستعمل إلاّ في الموافقة العمياء دون دليل، ولم ترد إلاّ في الذم، فتراهم يقولون: فلان يقلّد كالببغاء أو القرد، ومن المعروف أنّ الببغاء يقلّد دون فهم، ولا ينطق إلاّ بما يقال له.

ولا يُعلم عن العرب أنّهم استعملوا التقليد في الموافقة المبنية على العلم والحجّة؛ ولذلك ورد الاتباع كثيرا مورد المدح، كقوله سبحانه:{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي}، وكقوله عزّ شأنه:{فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}، وقوله:{رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ }، وقوله:{فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}، وقوله:{الّذينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} ..  

[انظر " بدعة التعصّب المذهبيّ "].

حكم التقليد:

اعلم أنّ التقليد نوعان: محرّم وجائز.

*التقليد المحرّم: هو التّقليد الّذي يُتَّخذ دينا، فيُتّبع غير الرّسول صلّى الله عليه وسلّم فيما خُولِف فيه الرسول.

والمقصود بهذا الحكم هو: القادر على الاجتهاد أو الاتّباع، فمتى عرف هذا أنّ ما أُفْتِيَ به يخالف ما جاء عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وجب عليهما ردّ ذاك القول واتّباع ما جاء عن الرّسول، قال تعالى:{وَيَوْمَ يَعَضُّ الظاَّلِمُ عَلىَ يَدَيهِ يَقُولُ ياَ لَيْتَنيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولُ سَبِيلاً}. 

*التقليد الجائز: وهذا  في حق كلّ عاجز عن الوصول إلى المطلوب في مسألة ما بالنظر والاستدلال، لكن بشرطين:

1 ـ أن يكون عاجزا عن معرفة الحق بنفسه.

2 ـ  ألاّ يسأل غير العالم لأن الله تعالى يقول:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}.
ولا يقتصر على سؤال عالم بعينه، وإنّما يسأل العلماء الثقات كيفما اتفق، قال شيخ الإسلام رحمه الله:

" وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنّه يستفتى من اعتقد أنّه يفتيه بشرع الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم من أيّ مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كلّ ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلاّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

واتّباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له، ليس هو ممّا يجب على كلّ أحد .."

[" مجموع الفتاوى " (20/209)].

فالحاصل:  أن المجتهد هو المفتي وله شروط، والمقلّد هو المستفتي وله شروط، وبينهما مرتبة الاتباع.

وممّا قررناه من شروط المقلّد، يُعلم أنّ المجتهد لا يجوز له التقليد، قال الإمام الشّافعيّ رحمه الله:

" فيكون فرضا على المجتهد أن يجتهد برأي نفسه لا برأي غيره وبين أنه ليس لأحد أن يقلد أحدا من أهل زمانه كما لا يكون لأحد له علم بالتوجه إلى القبلة يرى أنها في موضع أن يقلد غيره إن رأى أنها في غير ذلك الموضع " [" الأمّ " (7/793)].

لذلك قال النّاظم رحمه الله:
	وَمِن شُرُوطِ السَّائِلِ المُستَفتِي 
فَحَيثُ كَانَ مِثلَهُ مُجتَهِداَ

	
	أَن لَا  يَكُونَ عَالِماً كَالمُفتِي
فَلاَ يَجُوزُ كَونُهُ مُقَلِّداَ



وبهذا نأتي على نهاية أبواب أصول الفقه:

الأحكام الشّرعية العشرة، وما يتّصل بها من مباحث.

والأدلّة الإجمالية: الأخبار - وهي السنّة -، والإجماع، والقياس والاستصحاب، ومذهب الصّحابي. ولم يذكر الكتاب العظيم؛ لأنّه غير مختلف في حجّيته، وإنّما أضفنا في الشّرح مبحثا مهمّا وهو الاحتجاج بالقراءة الشاذّة.

ولم يذكر الاستحسان، والمصالح، والعرف، وشرع من قبلنا، وسدّ الذرائع، لأنّ بعضها ليس حجّة على الصّحيح، وبعضها الآخر يرجع إلى الكتاب والسّنة.

ورأينا كذلك كيفية الاستدلال ومباحثه: الأمر، والنّهي، والعامّ، والخاصّ، والمطلق، والمقيّد، ودلالات الألفاظ من نصّ، وظاهر، ومجمل، ومبيّن، ومؤوّل، والحقيقة، والمجاز، والترادف، والتأسيس، والاستقلال، والإفراد، وما يقابلها، ثمّ أطلنا في مباحث النّسخ، والتعارض والترجيح.

ثم ختمنا الكتاب بالاجتهاد والتقليد.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

	وَتَمَّ نَظمُ هَذِهِ المُقَدِّمَه
فِي عَامِ (طَاءٍ) ثُمَّ (ظَاءٍ) ثُمَّ (فَا)

	
	أَبيَاتُهَا فِي العَدِّ "دُرٌّ" مُحكَمَه
ثَانِي رَبِيعِ شَهرِ وَضعِ المُصطَفَى



أي تمّ نظم هذه الأبيات الموسومة بـ" تسهيل الطرقَات لنظم الورقات في الأصول الفقهيّات "، وأبياتها " دُرُّ " ويعني بذلك أنّ عددها بحساب "أبجد"
 أربعة ومائتان، لكن دون الخطبة الّتي بلغت أبياتها اثني عشر بيتا.

وعلى هذا الكلام ثلاث ملحوظات:

- الأولى: إنّ النّاظم رحمه الله تعالى وضع مقدّمته في ثمانية أبيات، والّذي زاد عليها أربعةً هو صاحب " لطائف الإشارات في شرح تسهيل الطّرقات "، وهو الشيخ عبد الحميد بن محمّد علي قدس، والأبيات الّتي أضافها من قوله: ( ثمّ الصّلاة والسّلام سرمدا ) إلى ( والله ذو النيل الجزيل أجرى )، وعلّل ذلك بأنّ من عيوب الخطب أن تتجرّد عن الصّلاة والسّلام على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. 

- الثانية: قوله (" درّ " محكمة) فيه قصور من وجهين كما بيّنه صاحب " اللطائف":

الأوّل:من أين لنا أن نعلم أنّه لم يعتدّ بأبيات الخطبة حتّى قال" درّ ".

الثاني: يظنّ القارئ أنّ قوله " محكمة " معدودة مع ( درّ ) كما هو في كتب البديع.

- الثالثة: بعد حذف أبيات المقدمة يبقى لدينا ثلاثة ومائتا بيتٍ وليس أربعة ومائتان، ولعلّه سهو، حتّى إنّ صاحب " اللطائف " سها وعدّ  أبيات المقدّمة سبعة ليسلم له قول الناظم " درّ " والدال بأربعة، والراء بمائتين.

وقوله: (في عام طاءٍ..) البيت. إشارة إلى تاريخ الانتهاء من هذا النظم وهو في اليوم الثاني من شهر ربيع الأوّل عام 989.
فالطّاء بحساب أبجد تحسب تسعة، والظاء تحسب بتسعمائة، والفاء تحسب بثمانين.
وقوله: (ثاني ربيع شهر وضع المصطفى) هو ربيع الأوّل.

ثمّ قال رحمه الله:  

	 فَالحَمدُ لِلَّهِ عَلَى إتمَامِهِ 
عَلَى النَّبِي وَآلِهِ وَصَحبِهِ

	
	ثُمَّ صَلاَةُ اللهِ مَع سَلاَمِهِ
وَحِزبِهِ وَكُلِّ مُؤمِنٍ بِهِ



فكما  بدأ كتابه بالحمد ختمه بالحمد، ولله الحمد من قبل ومن بعد، وقوله (عَلىَ إِتْماَمِهِ) أي: لأجل إتمامه؛ فإنّ (على) تفيد "التعليل" كقوله تعالى:{وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}.

فنحمد الله عزّ وجلّ حمدا يليق بجلاله، ونعظّمه تعظيما وفاقا لكماله، على أن أنعم علينا بأفضاله، فيسّر لنا دراسة علم من علوم دينه الظاهرة، ويسّر لنا فهم مسائله الباهرة، فله الحمد في الأولى والآخرة.
والصّلاة والسلام على أفضل وأشرف الأبرار، سيّد العبيد والأحرار، نسأل الله تعالى أن يجمعنا معهم في جنّات تجري من تحتها الأنهار، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه.

سبحانك اللّهم وبحمدك،  أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
�/ " جامع بيان العلم وفضله " (2/143).


�/ " الاعتصام " (342-343).


�/ سمّيت الحروف العربية حروفا أبجدية لأنّه الترتيب المشهور للحروف قديما، لا كما هو عليه في أيامنا: "ألف، باء، تاء، ثاء…" وإنّما كان:( أَبْجَدْ هَوَّزْ حُطِّي كَلَمَنْ سَعْفَصْ قَرْشت ثَخَذْ ضَظَغْ).


واعتمد العرب عليها في الحساب نظما:


فمن الألف إلى الياء: كلُّ حرف يساوي ما بين الواحد إلى العشرة، فتكون الألف=واحد، والباء=اثنين، والياء=عشرة.


ثم الكاف= عشرون إلى القاف= مائة فكل حرف بعشرة .


ثم من الراء=200 إلى الغين=1000 كل حرف بمائة.





